
۱۴۰۱/۱۰/۱۵،‏ ۰:۴۰ دِ الشَّريعةِ الإسلاميَّة - الدرر السنية الثَّابتُ والمتغيِّرُ من أحكامِ الأسرةِ في ضوءِ مقاصِ

https://dorar.net/article/1886/الثابت-والمتغير-من-أحكام-الأسرة-في-ضوء-مقاصد-الشريعة-الإسلامية 1/5



قراءة وتعريف

ريعةِ الإسلاميَّة دِ الشَّ رُ من أحكامِ الأسرةِ في ضوءِ مقاصِ الثَّابتُ والمتغيِّ / قراءة وتعريف  / الرئيسة 

بدون تشكيل

ريعةِ الإسلاميَّة دِ الشَّ رُ من أحكامِ الأسرةِ في ضوءِ مقاصِ ابتُ والمتغيِّ الثَّ

التعريف بموضوع الكتاب

ا مًا ملحوظً رُ الأولى؛ فقد شهِدَ تقدُّ راتٍ لم تشهَدْها العصو راتٍ وتطوُّ يُّ رُ الحديثُ تغ شَهِدَ العص

، ةَ بشكلٍ أساسيٍّ رَ مَسَّ الأسر  يُّ ة، ولا شكَّ أنَّ هذا التغ يَّ ة الإسلام رًا للأمَّ فًا ساف لُّ ، وتخ غَربِ لل

ا مَّ ا؛ م يًّ  ا وفكر يًّ لِمةِ، إعلام مُس ةِ ال ، وألقت بآفاتِها على الأسر ةُ في الغربِ ةُ المعاصِر فظهرت الأسر

رَكبِ حاقِ ب ة، واللَّ يَّ ةِ الإسلام يع ر شَّ نَبذِ ال ، تدعو إلى  ى إلى ظهورِ نماذِجَ غريبةٍ في المجتمعِ أدَّ

مُلِ مع عا تَّ ةِ ال  يَّ ءُ حولَ كيف رُ والآرا وَضعِ اختلفت الأنظا ر، وللخروجِ من هذا ال رُّ ر والتح التطوُّ

رُ(. يِّ  نَّصُّ والاجتهاد( أو )الثابتُ والمتغ ة )ال يَّ لِحَ عليه بإشكال ، أو ما اصطُ رعيِّ شَّ صِّ ال الن

 

لَماءِ حولَ المسألةِ، عُ حٍ لآراءِ ال رٍ واضِ وُّ منَ تص ةِ ضِ  يَّ وكتاب هذا الأسبوع يحاوِلُ بحثَ هذه الإشكال

ةِ التي يع ر شَّ دِ ال رَةِ، وَفقَ مقاصِ يِّ  ةِ مِنَ المتغ ابت ثَّ ةِ ال ةِ أحكامِ الأسر حًا لمعرف رًا صحيحًا واض وُّ رُ تص مِ يُث

. عِبادِ في العاجِلِ والآجِلِ حِ ال ةِ مَصالِ رِعاي ءَتْ ل جا

تِمة وجاءت الدِّراسة في مقدمةٍ وبابينِ وخا

ثُها. ح دُ بَ يُرا ةَ التي   يَّ ، والإشكال ةُ موضوعَ البحثِ لِّف  لَتِ المؤ تَناوَ دِّمة  مُقَ في ال

 

ةُ (، وتحته تمهيدٌ وثلاث لَحاتِ الموضوعِ ةُ بـ: )ضبط مُصطَ نَتْ له المؤلف ثم الباب الأول الذي عنو

فصول.

لِّق بأفعالِ  ارعِ المتع رُ خطابِ الشَّ رعيِّ عند الفقهاءِ، وهو: )أث شَّ حُكمِ ال يفَ ال فتناولت في التمهيدِ تعر

لِ كلا نَّه بتأمُّ يِّينَ، وأشارت إلى أ يفَه عند الأصول تَعر رَتْ  خييرِ(، وذك تَّ فينَ بالاقتضاءِ أو ال لَّ مُكَ ال

يٌّ. عَمل رٌ  يِّينَ والفُقهاءِ، ليس له أث  خِلافَ بين الأصول يُلاحَظُ أنَّ ال يفينِ  التعر

فَت  رَّ عَ ة، ف يَّ ةِ الإسلام يع ر شَّ دِها في ال ةِ ومقاصِ ةِ الأسر ثَتْ في الفصل الأول عن مكان  حَدَّ  ثم تَ

ةُ ةُ هي الجماع ؛ منها تعريف د. أكرم رضا: )الأسر يفاتِ عر تَّ رَتْ عددًا مِنَ ال مَ الأسرةِ، وذك مفهو

فَيها، وما نتج عنها مِن رَ  حُقوقَ والواجباتِ بين طَ ، والتزمَتِ ال رعيِّ شَّ واجِ ال زَّ رُكناها بال بَطَ  التي ارت

.) ية، وما اتصل بهما مِن أقارِبَ ذُرِّ

 

ةُ  يَّ ةُ الإله لَّى العناي نَّه تتج ة، وأشارَت إلى أ يَّ ةِ الإسلام يع ر شَّ ةِ في ال ةِ الأسر نَ ثُها عن مكا ثم كان حدي
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لَقَ لَكُمْ مِنْ نْ خَ هِ أَ تِ يَا ةِ الأسرةِ، كما في قوله تعالى: }وَمِنْ آ بِنعم قِه  لِقِ على خَل - امتنانُ الخا

رُونَ{  تَفَكَّ يَ لِقَوْمٍ  يَاتٍ  لَآ لِكَ  فِي ذَ نَّ  ةً إِ مَ  ةً وَرَحْ  وَدَّ مَ نَكُمْ  يْ بَ عَلَ  هَا وَجَ لَيْ  نُوا إِ كُ تَسْ لِ زْوَاجًا  نْفُسِكُمْ أَ  أَ

]الروم: 21[ وغيرِها مِنَ الآياتِ

يٌّ حَظِيَ بالاهتمامِ في ةَ أمرٌ اجتماع  مَّ نَّه ليس ث ةُ القُرآنِ بتفصيلِ أحكامِ الأسرةِ، وذكرت أ - عناي

ةِ. سر ةُ الأُ  يَّ يَت به قض القرآنِ الكريم كما حَظِ

نُوا مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَا أَ بَّب: } حَ مُ ةِ بالعقيدةِ؛ مثل: استهلال مُعظَم الآياتِ بالنداءِ ال سر - رَبطُ أحكامِ الأُ

شريعاتِ تَّ هًا{ ]النساء: 19[، وكتعقيبِ المولى عزَّ وجَلَّ على ال رْ كَ ءَ  نِّسَا ثُوا ال رِ تَ نْ  حِلُّ لَكُمْ أَ  لَا يَ

هِ{ ]النساء: 11[، وفي  لَّ ةً مِنَ ال  يضَ فَرِ ةِ المواريث: } ة مَصدَرِها، كما في آي يَّ بان رُ بر عِ يُش يَّة بما   سر الأُ

هُمْ نَ يْ بَ وْا  رَاضَ تَ ذَا  هُنَّ إِ زْوَاجَ نَ أَ نْكِحْ يَ نْ  هُنَّ أَ لُو  تَعْضُ لَا  فَ هُنَّ  لَ جَ لَغْنَ أَ بَ فَ ءَ  نِّسَا مُ ال تُ  قْ لَّ  ذَا طَ : }وَإِ لاقِ الطَّ

رِ{ ]البقرة: 232[.  يَوْمِ الْآخِ لْ هِ وَا  لَّ بِال يُؤْمِنُ  نْكُمْ  هِ مَنْ كَانَ مِ بِ يُوعَظُ  لِكَ  رُوفِ ذَ مَعْ لْ بِا

ةِ. سر قِّ الأُ عُقوباتِ في قضايا الإجرامِ في حَ - إنزالُ أقصى ال

فَرِ في القرآنِ، نَّصيبِ الأو قَصصُ الأنبياءِ بال صِ الأنبياءِ؛ فقد حَظِيَ  قَصَ ةِ في  سر ةُ بالأُ - العناي

كُنْ مُ اسْ يَا آدَ نَا  لْ قُ ة، كقوله تعالى }وَ يَّ زُ حياتَهم الاجتماع يِّ  يُم رَ ما  هَ سَريُّ هو أظ  كلُ الأُ وكان الشَّ

بَرِ  لَى الْكِ عَ لِي  هَبَ  لَّذِي وَ هِ ا  لَّ لِ مْدُ  حَ  براهيم: }الْ   كقول إ ةَ{ ]البقرة: 35[،  نَّ جَ  نْتَ وَزَوْجُكَ الْ أَ

لْ بَّ تَقَ نَا وَ  بَّ رَ تِي  يَّ  ةِ وَمِنْ ذُرِّ لَا  مَ الصَّ قِي مُ لْنِي  عَ  عَاءِ * رَبِّ اجْ  لَسَمِيعُ الدُّ بِّي  رَ نَّ  حَاقَ إِ  سْ مَاعِيلَ وَإِ  سْ إِ

براهيم: 39 - 41[. { ]إ حِسَابُ  مُ الْ يَقُو مَ  يَوْ نِينَ  مُؤْمِ لِلْ لِدَيَّ وَ وَا لِ لِي وَ رْ  فِ نَا اغْ  بَّ رَ عَاءِ *  دُ

 

دَ ةِ، فذَكَرت منها: مقصِ يَّ ريعة الإسلام شَّ ةِ في ال سر دِ أحكامِ الأُ ثَتْ عن موضوعِ مقاصِ  ثم تحدَّ

دَ الإحصانِ وإعفافِ ، ومقصِ سَبِ نَّ دَ حِفظِ ال بِناءِ الأسرة، ومَقصِ ، ومقصدَ  وعِ الإنسانيِّ نَّ حِفظِ ال

. فسِ نَّ ال

 

مَ لَتْ فيه مفهو تَناوَ ة، و يَّ ريعة الإسلام شَّ رِها في ال يُّ غَ ثم كان الفصل الثاني عن ثباتِ الأحكامِ وت

، ابتِ ثَّ حُكمِ ال رَ لل يفَ المختا عر تَّ رَتْ أنَّ ال يِّينَ القُدامى والمعاصِرينَ، ثم ذك  يِّر عند الأصول  تَغ مُ بِتِ وال ا ثَّ ال

،) وَحيِ فَع زَمَنَ ال يُر غَيرِه، ولم  لِ تِه أو  لِذا تِه بدليلٍ قطعيٍّ   يَّ يًا على أصلِ مشروعِ هو: )ما كان باق

بَرة(، ثم تَ مُع جِ الاستنباطِ ال فْقَ مناهِ لًا للاجتهادِ فيه وَ يِّر هو )ما كان قاب  غَ مُت حُكمِ ال رَ لل يفَ المختا والتعر

مِّها، صَرَتْ على أه ها كثيرةٌ، وقد اقت ، وأشارت إلى أنَّ ثَباتِ الأحكامِ لَتِ القَولَ في مُوجِباتِ   فَصَّ

ةِ. غ لُّ فِطرةِ، وثبات ال ريعة، وثبات ال شَّ ةِ ال  يَّ ةُ ربان لَتِ القَولَ فيه: مسأل  ةُ وفصَّ تْه الباحث كَر ا ذَ مَّ وم

 

رَ ة، والأخبا يَّ ئِقَ الإيمان ئِدَ والحقا رَتْ منها: العقا ، وذك ثَباتِ الأحكامِ ثَتْ عن مجالاتِ   حدَّ  ثم تَ

وَزنِ رُها بالكَيلِ أو ال يَّن مقادي عَ رات، وهي ما تت مُقَدَّ مَ ال رَ الدين، وأحكا ئِ ة، والعباداتِ وشعا يَّ غَيب ال

ريعة شَّ د ال لِّيات، ومقاصِ  حُدود، الأصول والكُ نِظامِ الأسرةِ، أحكام ال أو العدد، وأصول أحكامِ 

ة. ئِل العامَّ ة، الأخلاق والفَضا العامَّ

تْه: كَر ا ذَ مَّ مِ ابتة ومقاصدها، و ثَّ ةِ ال ثم أشارَتْ إلى أحكامِ الأسر

. واجِ زَّ ا بال ةِ لا يكونُ إلَّ جُلِ والمرأ رَّ ءَ بين ال لِّقا  - أنَّ ال

رَّ مُ رَّ مُ رَّ مُ حُ




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رَتْ مِن ، وذك رَّضاعِ هَرة أو ال مُصا بَب القَرابةِ، أو ال بِسَ ماتٍ  رَّ  مُحَ مات، ك رَّ حَ مُ نِكاحِ ال ةِ  - مسألة حُرم

مات: رَّ حَ مُ حِكَمِ في تحريمِ ال ال

يعَ مُنسجِمٌ مع الفطرةِ، شر تَّ ا يدُلُّ على أنَّ هذا ال مَّ مِ ةٌ على هذا؛  مِع مُج يَّة   ماو ئِعِ السَّ را شَّ أنَّ جميعَ ال

ةِ! ة والخال عَمَّ ر ذلك من الأمِّ وال وَّ تَصَ يُ ةِ زَوجِها، فكيف  ةٌ بطاع ةَ مأمور وج زَّ وأنَّ ال

ةِ والقَطيعة، وغيرِها من يُفضِي إلى العداو تِها أو خالتها؛   مَّ عَ ةِ و تَينِ وبين المرأ جَمعَ بين الأخ وأنَّ ال

حِكَمِ ال

 

ة( يَّ ةِ الإسلام يع ر شَّ ر الأحكامِ في ال يُّ غَ لِّفة بـ )ت نَتْ له المؤ ثم كان الفصل الثالث الذي عنو

نِينَ مُؤْمِ لْ رِّضِ ا بِيُّ حَ نَّ هَا ال  يُّ يَا أَ ؛ كقوله تعالى: } كِتابِ رِ الأحكام مِنَ ال يُّ ةِ على تغ لَّ رِ الأد فبدأت بذِك

لَّذِينَ لْفًا مِنَ ا  بُوا أَ لِ يَغْ ةٌ  ئَ نْكُمْ مِا يَكُنْ مِ نْ  يْنِ وَإِ تَ ئَ بُوا مِا لِ يَغْ رُونَ  بِ ا نْكُمْ عِشْرُونَ صَ يَكُنْ مِ نْ  تَالِ إِ قِ لْ لَى ا عَ

فِيكُمْ نَّ  مَ أَ عَلِ نْكُمْ وَ هُ عَ  لَّ فَ ال هُونَ{ ]الأنفال: 65[ ثم قال:  }الْآنَ خَفَّ يَفْقَ لَا  قَوْمٌ  هُمْ   نَّ بِأَ رُوا  فَ كَ

هُ  لَّ هِ وَال  لَّ ذْنِ ال بِإِ يْنِ  لْفَ  بُوا أَ لِ يَغْ لْفٌ   نْكُمْ أَ يَكُنْ مِ نْ  يْنِ وَإِ تَ ئَ بُوا مِا لِ يَغْ ةٌ  رَ بِ ا ةٌ صَ ئَ نْكُمْ مِا يَكُنْ مِ نْ  فَإِ عْفًا  ضَ

{ ]الأنفال: 66[ رِينَ بِ ا مَعَ الصَّ

ها زُورُوها؛ فإنَّ ةِ القُبورِ، ف يار تُكم عن ز م: ))كنتُ نهي لَّ لَّى الله عليه وس لِه ص يَّة، كقو  ةِ النبو  نَّ ومِنَ الس

نُّصوصِ حابة، وورود تعليلِ الأحكامِ في ال مَلِ الصَّ عَ لَّة مِن  ةَ((، وغيرها من الأد رَ رُكم الآخِ تُذَكِّ

. طبيقِ تَّ ر في ال يُّ ة القابلة للتغ ة العامَّ يَّ ة، والأصول يَّ ة، والقواعد الفقه يَّ رع شَّ ال

 

تْه: رَ ا ذَك مَّ مِ ، و رِ الأحكامِ يُّ غَ تَ رَتْ مُوجِباتِ  ثم ذك

تِه.  ر مصلحَ يُّ حُكم لتغ ر ال يُّ دِه، وتغ تِه أو مَقصِ  لَّ رِ عِ يُّ حُكم لتغ ر ال يُّ ، تغ ةُ الإسلامِ  يَّ مِ لَ عا

يُمكِنُ حَصرُها في ضابطينِ اثنينِ: نَّه  رَتْ أ ، وذك رِ الأحكامِ يُّ بِطَ تغ رَتْ ضوا ثم ذك

ارِع. فِقًا لقَصدِ الشَّ رُ موا  يُّ - أن يكون التغ

ا. يًّ ا شرع رُ نصًّ مَ التغيي يُصادِ ا  - ألَّ

لُها عَ ، والذي يج مانيِّ زَّ عُمومِ المكانيِّ وال مُقَوِّماتِ ال ة كلَّ  يَّ ةِ الإسلام يع ر شَّ وأشارَتْ إلى أنَّ في ال

. رِ الأحكامِ يُّ غَ تَ حِكَمِ مِن  ، وفي جميعِ الأحوالِ، وأنَّ هذه إحَدى ال اسِ نَّ ةً لجميعِ ال صالح

 

ابتة ثَّ ة ال يَّ رع شَّ ةِ تغييرِ الأحكامِ ال لِكِ دُعا ةِ مسا لِّفة لدراس تْه المؤ  صَ ثم كان البابُ الثاني الذي خَصَّ

سرةِ وتطبيقاتِها في أحكامِ الأُ

لَكِ ابتة، فبدأتْ بمس ثَّ رعية ال شَّ ةِ تغييرِ الأحكامِ ال لِكِ دُعا ةِ مَسا ففي الفصل الأول قامَتْ بدراس

مَ مَنشأُ ، وأنَّ الأحكا شريع الإسلاميِّ تَّ ةُ ال  يَّ ، وهي: غائ يعِ الإسلاميِّ شر تَّ ئِصِ ال ةِ خَصا عَدَمِ مراعا

لَكِ الإفراطِ في الاجتهادِ مَّ مَس ةٌ، ث م مُقَدَّ ة  ةَ العامَّ ، وأنَّ المصلح ياتِ رِّ حُ حُقوقِ والواجِباتِ وال ال

حُ صري تَّ ة، وقد ورد ال يَّ يع شر تَّ ةِ ال ا في المنظوم ةِ دورًا ملحوظً  يَّ رع شَّ دِ ال رَتْ أنَّ للمقاصِ ، وذك يِّ د المقاصِ

شُ قُ بُ شَّ
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شُروطٍ منَ  يِّينَ ضِ  قُدامى الأصول ةِ الاجتهادِ لدى  بُلوغِ دَرج ريعة؛ ل شَّ دِ ال باشتراطِ إدراكِ مقاصِ

دِ في الاجتهادِ؛ حتى لا ةَ في استخدامِ المقاصِ أكيدَ على هذا لا يعني المبالغ تَّ رَ أنَّ ال أخرى، غي

ةِ. ر رَّ مُقَ ة ال يَّ رع شَّ بِطِ ال وا نُّصوصِ والضَّ حِ على حسابِ ال عَمَلُ بالمصالِ يكونَ ال

ةِ والأسرةِ، ةِ لأحكامِ المرأ لِف ةِ المخا  يَّ ول تِّفاقياتِ والمواثيقِ الدَّ  عَملِ بالا لَكِ ال ثَتْ عن مس  حَدَّ  وكذلك تَ

يَمِ قِ ةِ ال لَم اتِ التي سعت إلى عو يَّ تِّفاق  تَمراتِ والا مُؤ هَمِّ ال ةً حَولَ أ ةً مُوجز  يَّ ةً تاريخ لَمح لًا  رَتْ أوَّ كَ فذَ

اتِ على الأسرة يَّ تِّفاق  مُؤتمراتِ والا اجمة عن قراراتِ ال نَّ رِ الأخطارِ ال عَتْ ذلك بذِك ة، ثم أتب يَّ ب غَر ال

لِمةِ؛ مثل: مُس ال

ةِ. سر يَّة إشارةٍ للأُ ة تمامًا، من أ يَّ حدة المعن تَّ ئِقِ الأمم الم لُو بعضِ وثا خُ

ةِ. راك شَّ دَّ المرأة واستبدالها بال ةِ واعتبارها عُنفًا ضِ قِوام إلغاء ال

سَر.  ، وتكوينُ الأُ واجُ زَّ ؛ منها ال ةَ الحقوقِ  فَّ ذِّ كا وا ذوذ، وإعطاء الشَّ زِّنا والشُّ إقرار ال

ةً.  يَّ  فِطر ةً  ةً بدلًا مِن أن تكونَ وظيف  يَّ ةً اجتماع ةِ وظيف موم اعتبار الأُ

 

رُها تَغيي ابتة المرادِ  ثَّ ةِ ال اني نماذِجَ مِن أحكامِ الأسر ثَّ لَتْ في الفصل ال ثم تناوَ

ةِ مِن حِكم مِها، وال ةِ وحُك قِوام ثَت فيه عن موضوعِ ال  واجِ وآثارَه، وتحدَّ زَّ رَتْ موضوعَ ال كَ فذ

دِّ عليها.  رَّ ةِ وال قِوام ثَتْ عن الاعتراضاتِ على ال  حدَّ جُل، ثم تَ رَّ يَدِ ال بِ ةِ وجَعلها  قِوام ة ال يَّ مشروع

زَّوجاتِ دِ ال مَ تعدُّ تَّفَقت على أنَّ حُك لَماءِ ا عُ ةَ ال لِم حَتْ أنَّ كَ زَّوجات، وأوض د ال وكذلك موضوع تعدُّ

. ة والإجماعِ نَّ  كِتابِ والسُّ رَ فيها، بدليلِ ال ةً لا حَظ باح ، إ مُباحٌ إلى أربعٍ نَّه  ؛ أ في الإسلامِ

، وكذلك فهو عُقمِ ةِ ال مُشكل لٌّ ل ها حَ ، وأنَّ زَّوجاتِ دِ ال عَدُّ ةِ ت باح ريعة مِن إ شَّ دِ ال مَتْ عن مقاصِ  لَّ ثم تك

د. مُزمِن، وغيرها من المقاصِ زَّوجة ال رَضِ ال مَ لٌّ ل حَ

دِّ عليها، وغير  رَّ ، وقامَتْ بتفنيدِها وال زَّوجاتِ د ال عَدُّ تَ تَغييرِ حُكمِ  ةِ  كَزاتِ دُعا تَ مُر ثُها عن  مَّ كان حدي ث

. ئِلِ ذلك من المسا

لاقِ وآثارَه، فأشارَتْ إلى: لَتْ موضوعَ الطَّ وكذلك تناوَ

مُراجعةِ لِ وجِ  زَّ فُرصةٍ لل ءَ  : إعطا رَّجعيِّ لاقِ ال دِ الطَّ رَتْ أنَّ مِن مقاصِ ته، وذك يَّ لاق ومشروع  الطَّ

رَ ة، استشعا يَّ وج زَّ ةِ في استمرارِ حياتِها ال وج زَّ بانيَّ بال رَّ لُّطفَ ال ، ال نفسِه وتدارُك الأمرِ إن أمكَنَ

وجينِ. زَّ لِكلا ال زَّوجية  ةِ ال ةِ الحيا نعم

يَدِ بِ لاقِ  لاقِ كدَعوى جَعلِ الطَّ ةُ تغييرِ حُكمِ الطَّ بَعضِ الأمورِ التي يدعو إليها دُعا ثَتْ عن   ثم تحدَّ

ة عِدَّ ئِلُ ال دِّ مسا  رَّ ةِ وال لَتْها بالمناقش ئِلِ التي تناوَ تْ عليها، وكذلك من المسا قَشَتْها وردَّ القاضي، ونا

لِّعان.  وال

 

، ومنها: يَاتِ  وصِ تَّ تائج وال نَّ هَمَّ ال بَحث، وذكرت فيها أ ةُ ال ثم كانت خاتم

بَرة. تَ مُع جِ الاستنباطِ ال بِلُ للاجتهادِ فيه وَفقَ مناهِ مُ القا حُك ة هو ال يَّ ريعة الإسلام شَّ رُ في ال يِّ  غَ 1- المت

يِّرة. ةٌ على أحكامٍ ثابتةٍ وأخرى متغ  يَّ مَبن ة  يَّ ةَ الإسلام يع ر شَّ ةٌ على أنَّ ال بَر تَ مُع ةٌ  ةٌ كثير لَّ 2- قامت أد

شَّ نُ طً مُ شَّ قً عً رٌ مُ رُ مُ مُ حُ
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ةِ يع ر شَّ نُصوصِ ال تَنبطًا مِن  ، ومُس ارِعِ فِقًا لقَصدِ الشَّ عًا إذا كان موا شَر رٌ  بَ تَ مُع رُ  يِّ  غَ مُت مُ ال حُك 3- ال
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